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192182 ‐ حم من يقوم بالتغيير بين القراءات السبعة المتواترة ف الصلاة

السؤال

أسأل عن حم تلاوة سورة ف الصلاة ف ركعة واحدة ؛ فأتلو ف آية كلمة (برواية)، ثم أتلو كلمة ف آية بعدها برواية أخرى

كلاهما قراءة سبعية ؟

وجزاكم اله خير الجزاء

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فالقراءات السبع كلها قراءات متواترة إل النب صل اله عليه وسلم, وهذا معلوم من الدين بالضرورة, وعليه فإنه يجوز

القراءة بل منها, وقد بينا هذا مفصلا ف الفتوى رقم: (178120) .

أما الجمع بين قراءتين أو أكثر ف الصلاة أو ف ركعة واحدة أو ف غير الصلاة فقد اختلف فيه كلام أهل العلم عل ثلاثة

مذاهب :

المذهب الأول :

تَتام القرآن (2 / 613) : " إذَا ثَبأح ف ه سبحانه, قال ابن العربل من عند المذهب من أجازه مطلقا احتجاجا بأن ال

الْقراءات، وتَقَيدَت الْحروف فَلَيس يلْزم احدًا انْ يقْرا بِقراءة شَخْصٍ واحدٍ، كنَافع مثًْ، او عاصم؛ بل يجوزُ لَه انْ يقْرا الْفَاتحةَ

.آنٌ" انتهقُر لْنَّ ال فَاتٍ؛خْتَلاتٍ ماءرثِ قََث َلا عوفَهرتْلُو حفَي

وف مجموع فتاوى ابن تيمية (22 / 445): " وسئل: عن رجل يصلّ بِقَوم وهو يقْرا بِقراءة الشَّيخ ابِ عمرٍو فَهل إذَا قَرا لورشِ

او لنَافع بِاخْتَفِ الرِواياتِ. مع حمله قراءتَه بِ عمرٍو ياثَم او تَنْقُص صَتُه او تُرد؟

فَاجاب: يجوزُ انْ يقْرا بعض الْقُرآنِ بِحرفِ ابِ عمرٍو وبعضه بِحرفِ نَافع وسواء كانَ ذَلكَ ف ركعة او ركعتَين وسواء كانَ

.ا" انتهلَهاخد وا ةَالص خَارِج

: المذهب الثان

مذهب من أجازه بشرط أن يون ما قرأه بالثانية غير مرتبط بما قرأه بالأول, قال النووي ف المجموع شرح المهذب (3 /

392): "وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بها, فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز, بشرط أن

.انته "ون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأوللا ي
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تَدَاذَا اباانِ: ويّبالت تَابِهك ف وِيا النَّورِيو زَكبةُ امَّالْع ربالْح قَالالقراءات العشر (1 / 18):" و وقال ابن الجزري النشر ف

اقْرنْ يا فَلَه اطُهبتار ذَا انْقَضاطٌ، فَابتار مَْلل اما دم ةاءرلْكَ الْقت َلع الزي  ْنا غنْبفَي ةعبالس نشَخْصٍ م ةاءربِق الْقَارِى

.سِ" انتهلجكَ الْمذَل ف ةاءرلْكَ الْقت َلع هامود َلواو ةعبالس نم آخَر ةاءربِق

وتراجع هذه المسألة ف كتب الشافعية ف: أسن المطالب ف شرح روض الطالب (1 / 63), الإقناع ف حل ألفاظ أب شجاع

(1 / 105), مغن المحتاج إل معرفة معان ألفاظ المنهاج (1 / 153).

نْدَنَا فع ابوالصالقراءات العشر (1 / 19) " و النشر ف ف ه ‐ هذا المذهب حيث قال فوقد رجح ابن الجزري – رحمه ال

نْعكَ مذَل نم نْعى فَالْمخْرا َلةً عّبتتَرم نتَياءردَى الْقحا انَتنْ كا :فَنَقُول ،بِيلالس اءوس َلا طسبِالتَّو دُولالْعو يلكَ التَّفْصذَل

تَحرِيم، كمن يقْرا ( فَتَلَقَّ آدم من ربِه كلمات ) بِالرفْع فيهِما، او بِالنَّصبِ آخذًا رفْع آدم من قراءة غَيرِ ابن كثيرٍ ورفْع كلماتٍ

 ابِم بكرا يمم ههبشو مَيثَاقخَذَ موِ انَحكَ، وسِ ذَلع وا ،فْعالر عبِالتَّشْدِيدِ م ( ارِيا زَكفَّلَهكو ) ونَحيرٍ، وثك ناب ةاءرق نم

بِيلس َلكَ عبِذَل انْ قَرا، فَارِهغَيو ةايوِالر قَامم نيب يهف قِنَّا نُفَركَ فَاذَلك ني ا لَما مماو ،اللُّغَة ف حصي ةُ وبِيرالْع تُجِيزه

بِيلس َلع لب ،النَّقْل بِيلس َلع ني نْ لَماو ،ةايالدِّر لها َليطٌ عتَخْلو ةايوِالر ف ذِبك نَّها ثيح نا مضيوزُ اجي  نَّهفَا ،ةايوِالر

الْقراءة والتَّوة، فَانَّه جائز صحيح مقَبول  منْع منْه و حظْر، وانْ كنَّا نَعيبه علَ ائمة الْقراءاتِ الْعارِفين بِاخْتَفِ الرِواياتِ

من وجه تَساوِي الْعلَماء بِالْعوام  من وجه انَّ ذَلكَ مروه او حرام، اذْ كل من عنْدِ اله نَزل بِه الروح امين علَ قَلْبِ سيِدِ

ةاءرالْق يِيزتَم هِملَيع لَشَق دَةح َلع ةايرِو لةَ كاءرق هِملَينَا عبجوا فَلَو ،لَّةالْم ذِهه لها َلوِينًا عتَهو ،ةما نيفًا عتَخْف ينلسرالْم

.يفِ" انتهلَّالت َلا ولَةهبِالس ادعيفِ والتَّخْف نم ودقْصالْم سانْعو دَةاحالْو

المذهب الثالث:

ةمئا ضعب نَعكَ مذَللالقراءات العشر (1 / 18): " و النشر ف وهو مذهب من منع ذلك من أهل العلم ؛ قال ابن الجزري ف

تَابِهك ف خَاوِيدٍ السمحم نب لع نسو الْحبا امما ضِ، قَالالْفَرو نَّةالس ا فبِه الْقَارِى خَطَّاضٍ وعا بِبهضعاتِ باءرالْق يبكتَر

.انته "ضٍ خَطَاعا بِبهضعاتِ باءرالْق ذِهخَلْطُ هو :(اءالِ الْقُرمج)

منفردا فله أن يجمع بين قراءتين أو أكثر ف هذه المسألة التفريق بين من يصل ه‐ أن الراجح فويظهر – والعلم عند ال

الصلاة بالشرط الذي ذكره النووي وابن الجزري رحمهما اله, وبين من يصل إماما بالناس فحينئذ لا ينبغ له أن يفعل ذلك؛

لأن قراءته ف الركعة الواحدة بأكثر من قراءة من شأنه أن يشوش عل المصلين ويوقع بينهم الفتنة والخصومة, بل إن قراءته

بقراءة غير القراءة المعهودة الت اعتادها الناس قد يحدث فتنة وبلبلة.

جاء ف فتاوى اللجنة الدائمة (4 / 26) السؤال الثالث من الفتوى رقم (7339):

هل يجوز قراءة القرآن ف الصلاة برواية ورش، علما بأنا تداولنا القراءة برواية حفص عن عاصم؟

فان الجواب: القراءة برواية ورش عن نافع صحيحة معتبرة ف نفسها لدى علماء القراءات، لن القراءة بها لمن لم يعهدها، بل

نفوس المأمومين، فتترك القراءة بها لذلك، أما إذا كان القارئ بها ف عهد غيرها ‐ كالقراءة برواية حفص مثلا ‐ تثير بلبلة ف

.صلاته منفردا فيجوز؛ لعدم المانع" انته
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واله أعلم.


